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 مقدمة

 

 الدول على مجموعة من المقومات من اهمها النظام المصرفي لما له من دعامة في اقتصاد إقتصاد يعتمد

شاطات كتعبئة وتوفير الموارد المالية والإدخار والإعتماد ولإستعمالها في مختلف القطاعات والن ,الدول

1.التجارية والإقتصادية والصناعية   

وماتها لا أن النظام المصرفي يختلف من دولة الى اخرى حيث أن هذا الإختلاف تفرضه سياسة الدولة ومقإ

.واسسها الإقتصادية والإجتماعية وحتى التكنولوجيا   

نك ب–فإن النظام المصرفي الجزائري قائم على درجتين في الدرجة الأولى 11– 30وبموجب القانون رقم

ر بموجب القانون فقد تم إنشاء بنك الجزائ,س السلطة النقدية والائتمانية في البلاد بإعتباره على رأ -الجزائر

.وأجريت عليه عدة تعديلات وتاتي في الدرجة الثانية البنوك التجارية 111– 26رقم  

رفيةاو ما يعرف بالرقابة المص,فنجاح اي نظام مصرفي يتعلق بمدى قوة وفعالية اجهزة الرقابة لديه   

1003افريل 11المؤرخ في 13–03ة الرقابة المصرفية بالجزائر مع صدور قانون رقم ظهرت اهمي  

غ الأهمية إن دراسة موضوع دور البنك المركزي الجزائري في الرقابة على الائتمان المصرفي موضوع بال

يحة القرن من فضيحة بنك ال خليفة الى فض,فنظرا للفضائح التي عرفها النظام المصرفي الجزائري 

ختلاس البنك الوطني الجزائري التي قضيتها مازالت قيد التحقيق الى يومنا هذا ا  

ائري في ين دور البنك المركزي الجزالرقابة المصرفية والتساؤل في  أ وهذا ما أدى الى توجيه الأنظار الى

6.الرقابة المصرفية وبالأخص الرقابة على الائتمان المصرفي من كل هذا   

تيار هذا الموضوع ولهذا السبب تم اخ  

-صرفيالقانون الم –ومن اسباب كذلك إختيار موضوع البحث هو ارتباطه بدراستي فرع القانون الخاص   

مفصلة معمقة و والسبب الأخير لإختيار موضوع البحث هو رغبتي في تناوله بطريقة   

في  تتمثل إلاأن هناك صعوبات وعراقيل صادفتني أثناء البحث  

ذو طبيعة إقتصادية محضى اكثر مما هو قانوني ن موضوع البحث أ -  

ات ندرة المراجع القانونية المتعلقة بموضوع البحث بإعتبارها المادة الأولية لإنجاز مختلف الدراس -  

 

1الدكتور فنينح عبد القادر محاضرات القانون المصرفي تخصص القانون الخاص ص1-  
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 مقدمة

 

تاثيره  البحث وذلك لأهميته البالغة في المنظومة المصرفية ومدىلكن رغم الصعوبات والعراقيل قمت ب

 وإنعكاسه  على إقتصاد البلد , ومما سبق يمكن طرح إشكالية عامة وشاملة تشمل موضوع البحث

?ما دورالبنك المركزي الجزائري في الرقابة على الائتمان المصرفي-    

:عدة تساؤولات فرعية تتمثل في  وللإجابة على هذه الإشكالية لابد من الإجابة على   

ما المقصود ببنك الجزائر وما هي هياكله ? -  

?ماهية الائتمان المصرفي وخصائصه  -  

?ما مفهوم الرقابة المصرفية  -  

ماهي الأجهزة المخولة بالرقابة ? -  

موضوع للوللإجابة على هذه الأسئلة تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لأنه الأصلح والأنسب 

طلب حيث ان دراسة البنك المركزي الجزائري ودوره في الرقابة على الائتمان المصرفي يت ,المدروس

لإشارة أن الوصف لتدقيق المعنى كما أن الدراسة القانونية تستلزم شرح القوانين وتحليل موادها وتجدر ا

بإعتباره أخر تعديل .11–30القانون الأساسي المعتمد هو الأمر   

لينفي الرقابة على الائتمان المصرفي في فص–بنك الجزائر –دراسة دور البنك المركزي  ستتم  

.الفصل الأول : الإطار القانوني لبنك الجزائر ومفهوم الاتمان المصرفي في التشريع الجزائري  

 الفصل الثاني : دوربنك الجزائر في الرقابة على الاتمان المصرفي. 
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ول                                  الفصل الأ  

                        الإطار القانوني لبنك الجزائر

 ومفهوم الائتمان المصرفي في التشريع الجزائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجزائريني لبنك الجزائر ومفهوم الائتمان المصرفي في التشريع  لإطار القانوالفصل الأول                                      ا  

ي ف المصرفي ئتمانومفهوم الا ئرالجزا ار القانوني لبنك طالإالفصل الأول : 

ئري       التشريع الجزا  

  11-30قم القانون الحالي ر يعتمد النظام البنكي الجزائري على هيكلة حددتها النصوص القانونية لاسيما

ها المشرع في وحدد  ,لنشاط البنكيفة وهي تشكل االبنكي يقوم بعمليات بنكية متنوعة ومختل النظامن كما أ

لقرض المصرفي او مايعرف بعقد ا الائتمانها هم هذه النشطات التي يقوم بأحكام قانون النقد والقرض وأ

.                          1لبنكي  ويعد نشاط تقليدي للبنوكا  

الطبيعة القانونية لبنك الجزائر ووظائفه :ولالمبحث الأ  

الطبيعة القانونية لبنك الجزائر وخصائصه ول:لب الأالمط  

: نشأة بنك الجزائر وتعريفهولالفرع الأ  

ةنشأال :ولاأ  

وقد مر بعدة  , 1026ديسمبر10بتاريخ  111–26سس البنك المركزي الجزائري بموجب القانون رقم تأ

ل وزير يطرة الحكومة من خلاات إلا أن هذا النظام باء بالفشل نظرا لسننياالسبعينات والثم إصلاحات في

ح مؤسسة صبالعديد من صلاحياته وسلطاته حتى أالمالية على البنك المركزي حيث فقد البنك المركزي 

.6إصدار لتمويل العجز المتزايد في الخزينة العمومية  

اته لاله صلاحيصلاح جديد سنة حيث اعتبر نقلة جذرية للنظام المصرفي استرجع البنك المركزي من خفتم إ

 كسلطة نقدية كما حصل على استقلالية شخصية

في القانون  القرار والمراقبة جعل السلطة النقدية تعيد النظر اتخاذلكن ضعف السلطة المسيرة له وهيئات  

الفضائح المالية خاصة قضية أكدتهوهو ما  6331الصادر سنة31–31 الأمرلتحد من استقلاليته بموجب   

بنك الجزائر من خلال  لاستقلاليةوضع حدودا واضحة المعالم  اللذي 11-30آل خليفة" وكذلك الأمر

ه من خلال تعزيز صلاحيات إلىالسيطرة على مختلف المجالس واللجان المختصة في هذا المجال بالإضافة 

0 الوظائف والمهام الموكلة له.  

 

63قانون خاص. ص تخصص.رفيسنة الثانية ماستر القانون المصالدكتور فنينخ عبد القادر. محاضرات ال1-  

 سهام ميلاط. النظام القانوني للمؤسسات المصرفية في الجزائر. مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر .جامعة أم6-

11.ص6311 -.6310البواقي  

16سهام ميلاط مرجع سابق ص 0-  
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الجزائري في التشريع المصرفي ر ومفهوم الائتمانلبنك الجزائ القانونيالإطار                   لفصل الأول                    ا  

 

التعريف: ثانيا   

ولا: مفهوم البنك المركزيأ  

دار العملة صويقع على عاتقها إ ,مصرفي في البلدهو مؤسسة نقدية حكومية تهيمن على النظام النقدي وال

.لنقدي ستقرار اة على الإوالمحافظقتصادي  ئتمان لزيادة النمو الإوتوجيه الا ;ومراقبة الجهاز المصرفي  

القواعد  نه لايخضع لنفسكما أ ,يقف البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي باعتباره بنك البنوك

قبة لنقدية وكذلك مراتطبيق السياسة ا نه يسهر علىلأنه بنك البنوك ولأ ;ونية التي تخضع لها باقي البنوكالقان

                                                1 .وتوجيه الائتمان 

: تعريف البنك المركزي الجزائري –ب   

ة نه مؤسسة عموميبأالمتعلق بالنقد والقرض كما يلي"11- 30من القانون رقم 0يعرف بنك الجزائر  بالمادة 

اله سمود ملكية رأعلاقاته مع الغير.وتع المالي .ويعد تاجرا في والاستقلالطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و

نذ الاستقلال كليا للدولة .ولقد كان يسمى سابقا بالبنك المركزي; وتم استحداثه على راس السلطة النقدية م

بنك المركزي نستنتج من هذه المادة ان ال6مة وله عدة فروع في ربوع الوطن .".ومقره الرئيسي بالعاص

ية ( فقد )البنوك التجار الأخرىالبنوك ة لهذا البنك على غرار ي ضرورة ملكية الدولدائما مؤسسة عمومية أ

لوك سمالها ممكما يمكن ان تكون بنوكا خاصة رأ ,ةتكون مؤسسة عمومية عبارة عن مؤسسة اقتصادية عام

   .سمالها مختلط رأ أو للأجانبص بالكامل او مملوك للخوا

بنك الجزائريالالفرع الثاني : خصائص   

كما ياتي:يمكن تحديد أهم الخصائص التي يتميز بها   

يمثل بنك الجزائر المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تحتكر إصدار العملة . -  

يوجد في الجزائر بنك مركزي واحد ألا هو بنك الجزائر. -  

فية يتعامل بنك الجزائر في جميع أعماله مع مؤسسات الحكومة والخزينة العامة  والمؤسسات المصر  -

دون التعامل مع الأفراد. الأخرى  

الغرض من إيجاد البنك المركزي الجزائري هو تحقيق الصالح العام للدولة لالتضخيم الربح. -  

 

عي. يوسف حسن يوسف خبير اقتصادي دولي. البنوك المركزية ودورها في اقتصاديات الدول. دار التعليم الجام\د1-

62.  ص6312الإسكندرية.  
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الجزائري في التشريع المصرفي لبنك الجزائر ومفهوم الائتمان الإطار القانوني                                      ولالفصل الأ  

 

ي والنشاط يعد البنك ممثلا لسلطة النقدية التي تدير النظام النقدي وتشرف على سير العمل المصرف -

 الإئتماني . 

خلال  فالدولة هي التي تتولى إدارتها والإشراف عليها منعامة,ئر مؤسسة نقدية   ذات ملكية بنك الجزا -

.1القوانين التي تقرها  

 المطلب الثاني هيكلة بنك الجزائر ووظائفه

بنك الجزائر ةكلالفرع الأول: هي  

:اسا من سويتكون أليه تمكن من القيام بالمهام المسندة إكل حتى يالقد تم تنظيم بنك الجزائر وفق هي  

فظ ونوابهولا :المحاأ  

( من هذا 16-12-12-11-10واد رقم )م(المتعلق بالنقد والقرض وحسب ال11-30رقم ) الأمرحسب 

قالتهم يتم تعينهم وإ ,1سه محافظ ويساعده ثلاث نوابيقوم بإدارة بنك الجزائر مجلس الإدارة على رأ, الأمر

. 6بموجب مرسوم رئاسي  

ى ماعدا تمثيل الدولة لدثناء عهدتهم ,ونشاط او وظيفة أنوابه ان يمارسوا أي مهنة الايمكن للمحافظ و)

غ من أي ات الطابع النقدي او المالي او الإقتصادي ولا يمكنهم إقتراض اي مبلالمؤسسات العمومية للدولة ذ

.0 (جنبيةمؤسسة جزائرية كانت او أ  

تتمثل فيما يلي :صلاحيات محافظ بنك الجزائر  

 

60ص– 67جع السابق. صيوسف حسن يوسف .المر الدكتور1-  

    62 بالنقدوالقرض. الجريدة الرسمية العدد يتعلق6330أوت  62.مؤرخ في11\ 30أمر رقم6 - .

سنة ختير فريدة .الرقابة المصرفية في الجزائر. اطروحة مقدمة انيل شهادة الدكتوراه  .جامعة سيدي بلعباس. ال0 -  

     13.ص6317- 6316الجامعية
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الجزائري في التشريعالمصرفي  ئتمان لبنك الجزائر ومفهوم الا القانونيالإطار                                     الفصل الأول   

 

حدد المحافظ صلاحيات وسلطات كل نائب من نوابه ي -  

القانون  روط المنصوص عليها فيعوان بنك الجزائر في مناصبهم ويرقيهم ويعزلهم وفقا الشيوظف أ - 

.ساسي الأ  

الهيئات المالية  جنبية ولدىالجزائر ولدى البنوك المركزية الأيمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية في  -

.الدولبة  

تعلقة بالسنوات دارة بنك الجزائر كما يوقع باسم بنك الجزائر جميع الاتفقيات والمحاضر المون إيتولى شؤ - 

.المالية   

.ى عندما يكون التمثيل مقررا رخنك الجزائر في مجالس المؤسسات الأيعين ممثلي ب -  

راءات اتخاذ جميع الاجيدافع عن البنك بخصوص الدعاوى المرفوعة ضده من خلال متابعته وتعجيله و -

.1والتدابير التحفظية التي يراها ضرورية  

ائريوكلها المشرع الجزأما فيما يخص صلاحيات نوابه فقد أ,ا فيما يخص صلاحيات محافظ البنك هذ   

6المتعلق بالنفد والقرض 11-30مرمن الأ 16لمحافظ البنك من خلال الفقرة الأولى من نص المادة رقم  

رة بنك الجزائرداثانيا : مجلس إ  

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على أن مجلس إدارة بنك  11-30من الأمر  17نصت  المادة

 الجزائر  يتشكل من:

المحافظ رئيسا -  

نواب المحافظ  -  

ثلاثة موظفين ذو أعلى درجة  معينين بموجب مرسوم رئاسي -  

 

 

131ص السابق المرجع ختير فريدة 1-  

136صالسابق المرجع   ختير فريدة0-  

26نفس المرجع العدد11\ 30أمر رقم 6-  
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الجزائري في التشريعالمصرفي  لبنك الجزائر ومفهوم الائتمان  الإطار القانوني                     فصل الأول                ال  

 

فيمايلي:دارة بنك الجزائر تتمثل أهم صلاحيات مجلس إ)دارة بنك الجزائر:صلاحيات مجلس إ   

يطلع على جميع الشؤون التي تخص تسير البنك.  -  

  الجمهورية .  رباح ويوافق على مشروع التقرير اللذي يرفعه المحافظ باسمه الى رئيسيضبط توزيع الأ -

.الاتفاقياتبادرة من المحافظ يتداول جميع بم -  

يحدد ميزانية بنك الجزائر كل سنة.  -  

عوان البنك.تخدمين ونظام الرواتب أللمس الأساسييوافق على القانون   

اللوائح التنظيمية المطبق في بنك الجزائر.  يضبط -  

لغائها.زائر وكذا فتح الوكالات والفروع أوإن التنظيم العام لبنك الجيتداول بشأ -  

  .والمعاملات جراء المصالحاتي ترفع باسم بنك الجزائر ويرخص بإيبث في جدول الدعاوى القضائية الت -

.1(على نظامه الداخلي  الإدارةيصادق مجلس   

أيضا بطلب  جتمعكما ياللذي يتولى رئاسته , من المحافظ باستدعاءينعقد  الإدارةمجلس  أن إلى الإشارةوتجد 

ولا ه ,السبعة المكونين ل قل منعلى الأ أعضاءأربعة  إلا بحضورولا ينعقد المجلس ثلاثة من أعضائه ,

وات الأعضاء أما فيما يخص التصويت فإن القرارات تتخذ بالأغلبية لأص,من يمثله ن يعينيمكن لأي عضو أ

6. 11-30مر رقممن الأ 61الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس حسب المادة  

 ثالثا :مراقبة بنك الجزائر

( تتولى مراقبة بنك11- 30وما يليها من القانون رقم 62تسند رقابة بنك الجزائر إلى مراقبين ) المادة  

جب الجزائر هيئة رقابة مكونة من مراقبين يتم تعينهما بموجب مرسوم رئاسي ,كما تنتهي مهامها بمو

ية ومحاسبة مرسوم رئاسي أيضا.ويشترط في المراقبين ان يتمتع كل منهما بكفاءات,لاسيما في مجال المال

    .0البنوك المركزية ,والتي تؤهلهما للقيام بمهتهما

 

136ختير فريدة مرجع سابق ص1-  

26العدد11\30الأمر رقم 6-  

130ختير فريدة مرجع سابق ص0-  
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الجزائري في التشريعالمصرفي  لبنك الجزائر ومفهوم الائتمان  الإطار القانوني                                 الفصل الأول      

 

ا :مجلس النقد والقرضرابع  

عضاء الاتي ن مجلس النقد والقرض يتكون من الأفا11- 30ليها  من القانون رقموما ي27حسب المادة

 ذكرهم :

عضوان يتم تعينهم بمرسوم رئاسي -  

6س مجلس النقد والقرض محافظ بنك الجزائريرأ -  

ا :المديريات العامةخامس  

مديرية  11ناك ايضادارة ومجلس النقد والقرض ,هالمحافظ ونوابه الثلاثة ومجلس الإبالاضافة الى منصب )

تتفرع الى     الأخيرةهذه و  مركزية,مديرية  01والتي بدورها تتفرع الى مديريات مركزية  وعددهاعامة ,

نيابة مديرية ولكن سنذكر المديريات العامة فقط وهي كما يلي: 60نيابات مديريات وعددها  

المديرية العامة للقرض والتشريع البنكي -  

مفتشية العامةالمديرية العامة لل -  

المديرية العامة للسبكة -1  

والوسائل للإدارةالمديرية العامة -6  

المديرية العامة للموارد البشرية -0  

المديرية العامة للدراسات-1  

المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية -2  

المديرية العامة للصرف -2  

المديرية العامة للصندوق العام -6  

.6(مة للمدرسة العليا البنكيةالمديرية العا-7  

132ختير فريدة مرجع سابق ص1-  

-6332مذكرة ماجستير .-حالة الجزائر-اليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها .حورية حمني6-

01ص.6332  
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جزائريفي التشريع ال المصرفي ئتماني لبنك الجزائر ومفهوم الاالإطار القانون                            الفصل الأول        

 

  : هيئات الرقابةسادسا

لجنة الرقابة المصرفية -1  

تنشا لجنة ( المتعلق بالنقد والقرض ,11-30) مرمن الأ 111الى المادة132ن المادة حسب المواد م

1ة.لمالينظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات ابمراقبة حسن تطبيق القوانين والأ مصرفية مكلفة  

:تي ذكرهمتتشكل اللجنة المصرفية من الأعضاء الأ  

.و نائب المحافظ الذي يحل محله كرئيسالمحافظ أ -  

 كمة بعدول لهذه المحمحكمة العليا يقترحهما الرئيس الأول ;يقترحهما الرئيس الأقاضيان ينتدبان من ال -

.استشارة المحكمة العليا للقضاء  

.م خبرة في الشؤون المصرفية و الماليةهم لديهعضاء يتم اختيارثلاثة أ -  

عملها بناءا دارة البنك صلاحياتها  وكيفيات تنظيمها  وكما تزود اللجنة المصرفية بأمانة عامة ويحدد مجلس إ

 على اقتراح من اللجنة.

مركزية المخاطر -6  

والمعدل 11-30م ون رقومايليها من القان 06المستحقات الغير المدفوعة )المادة -العائلات -المؤسسات 

6.(31- 13مر رقموالمتمم بالأ  

مركزية عوارض الدفع -0  

تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة.  1006مارس66( المؤرخ في 36-06يتضمن النظام رقم )  

مركزيات الميزانيات-1  

0تنظيم مركزية الميزانيات وسيرها.1002جويلية 0(المؤرخ في 36-02يتضمن النظام رقم )  

 

السابق المرجع. 11\30رقم  الأمر1-  

  12ص .الدكتور فنينخ عبد القادرالمرجع السابق6-

02حورية. حمني المرجع السابق .ص0-  
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الجزائري في التشريع المصرفي ي لبنك الجزائر ومفهوم الائتمانالإطار القانون                             الفصل الأول           

 

لجزائروظائف بنك االثاني:  الفرع  

ق بالنقد والقرض المعدل المتعل11 -30مر رقم من الأ62الى المادة02استقراء نص المادة  من خلال

   .و الوظائفلبنك الجزائر جملة من الصلاحيات أعطى ئري أن المشرع الجزافإوالمتمم 

ربعة وظائف رئيسية تتمثل فيما يلي:هناك أ  

صدار النقدي:وظيفة الإ-1  

ة التي وراق النقديوسلطة إصدار الألمخول له بإصدار العملة الوطنية ,لجهة الوحيدة المركزي ايعد البنك ا

دارة لى إ)وحتى يتمكن البنك المركزي من إصدار عملة جديدة ع تمنحها الدولة تعتبر محددة وليست مطلقة

القيام بعملية  قبلياطي للعملة ي الحصول على رصيد احتاطاء اللازم لهذا الإصدار الجديد ,ك أن توفر الغالبن

لغطاء ا صبحأقاعدة النقود الورقية الإلزامية ,حول إلى صدار ( وعندما تم التخلي عن قاعدة الذهب والتالإ

1وراق المالية والتجارية........الخالعملة الأجنبية ;الألفة كالذهب ,صول مختبتكون من عدة أ  

البنك المركزي بنك الدولة ومستشارها المالي:-6  

لحكومة تحتفظ خذت اومة لتنفيذ سياستها النقدية حيث أداة الرئيسية في يد الحكلبنك المركزي الأيعتبر ا

 بحساباتها لدى البنك المركزي .

يمكن تحديد المهام التي يتولاها 11 -30مر رقم من الأ26الى غاية نص المادة 00دة لى نص المابالرجوع إ

ا المالي فيما يلي:البنك المركزي باعتباره بنك الدولة ومستشاره  

ستثمارية نفاقاتها الجارية والاة للحكومة بهدف تمكينها من تميل إتوفير العملة الوطنية بكميات مناسب -  

كومة ن تعيد الحمواجهة العجز في ميزانيتها على ا جل للحكومة لتمكينها منمنح القروض قصيرة الأ -

كثر.اجلها المحدد سنة على أ  المبالغ المقرضة في  

الحكومية. إصدارا لسنداتتقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى الحكومة عن طريق  -  

6نتاجية اجل تمكينها من تمويل نفقاتها الإالحكومية من  والهيئاتمنح القروض للمؤسسات -  

 

 

60يوسف حسن يوسف المرجع السابق ص1-  

76يوسف حسن يوسف المرجع السابق ص6-  
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الجزائري في التشريع المصرفي لبنك الجزائر ومفهوم الائتمان الإطار القانوني                                      الفصل الأول  

 

عام فالدين الة ,دارة الدين العام الداخلي والخارجي نيابة عن الحكومالبنك المركزي الجزائري لإ إدارة -

ذه الأدوات في ل   في بيع البنك المركزي لهكومية وتتمثفي حوالات الخزينة والسندات الح الداخلي يتمثل 

  .سواق النقدية  و الماليةالأ

ئات من سواء أكانت دول أوهي ,مثل في تسوية ديون الحكومة مع الأطراف الدوليةما الدين العام الخارجي يتأ

  عباء هذه الخدمة .خلال تحمل أ

.تقديم المشورة المصرفية والمالية للحكومة  -   

البنك المركزي بنك البنوك :-0  

التجارية   قراض التي يقوم بها للبنوكمن خلال عملية الإ ,يتميز البنك المركزي باعتباره بنك البنوك

لمركزي ة  لذلك يعد البنك او عند الضرورية في حالة تعرضها للعجز المالي أوالمؤسسات المالية الحكوم

.1خير للائتمانالملجأ الأ  

على الائتمان:وظيفة الرقابة -1  

ها في تنفيذ داة الرئيسية التي يعتمد عليلأحيث تمثل اهم وظائف البنك المركزي ,تعتبر هذه الوظيفة من أ

.6ولها بالتفصيل في دراسة مفصلة لوحدها ة والكيفية وسنتناالسياسة النقدية منها الكمي  

 المبحث الثاني:   ماهية الائتمان المصرفي

نوك هم وابرز العمليات المصرفية التي تقوم به البرض المصرفي وهو من ألمصرفي أو القالائتمان ا

( لذا فان أحكام العقد المصرفي 122قرض العادي )المدنيوالقرض المصرفي لايختلف عن الارية ,التج

ئر او حتى و نظاما لبنك الجزارض عموما مالم يرد بشأنه تشريعا أو تنظيما أو تعليمة أحكام عقد القتنظمه أ

ف مصرفي .عر  

وخصائصهول: مفهوم الائتمان المصرفي ب الأالمطل  

ل والمحور ك التجارية بكبر من وظائف بنك الجزائر والبنوالإقراض الجانب الأ أوتمان تحتل وظيفة الائ 

.ياه اومن ثم وجب معرفة ماهية الائتمان المصرفي ومزعمالها ,الأساسي لأ  

 

71يوسف حسن يوسف المرجع السابق  ص1-  

71يوسف حسن يوسف المرجع السابق ص6-  
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الجزائري في التشريعالمصرفي  ي لبنك الجزائر ومفهوم الائتمان الإطار القانون                                     الفصل الأول  

 

ول: مفهوم الائتمان المصرفيالفرع الأ  

ولا: تعريف الائتمان لغتاأ -  

.مينا عليها على الشئ أي جعله أيقال ائتمن فلانتمن ائتمانا فهو مؤتمن ائتمن يأ  

  .على سلامة المال اللذي يقدمه المقترض للمقرض الاطمئنانويعني الائتمان لغتا 

ثانيا :تعريف الائتمان اصطلاحا  -  

سمى خر يعملية مبادلة قيمة حاضرة بقيمة أجلة مساوية لها مضافا إليها مبلغ أ يعرف الائتمان على "انه

".الفائدة  

:وتشمل عملية الائتمان طرفان هما  

                                                           الائتمان.و الدائن وهو مانح الأول المقرض أ - 

.الثاني المدين او المقترض وهو متلقي الائتمان-   

     مفهوم الائتمان في التشريع الجزائري ثالثا: -

 ن ينقللاستهلاك هو عقد يلتزم به القرض أن المدني على مايلي: "قرض امن القانو 123تنص المادة

ظيره في ليه المقترض عند نهاية القرض نغ من النقود أو أي شيئ أخر على أن يرد إللمقترض ملكية مبل

.النوع والقدر والصفة"  

صادي الاقتتشجيع النشاط  على انه :"يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد122وتنص المادة 

فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ". تأخذن الوطني أ  

 مر; كليشكل عملية قرض في مفهوم هذا الأ من قانون النقد والقرض على مايلي :"27كما تنص المادة )

جبه و يعهد بوضع أموال تحت تصرف شخص أخر أو يأخذ بموعمل لقاء عوض; يضع بموجبه شخص ما ا

1 (خر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او الضمان.لصالح الشخص الأ  

; يجاريألإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء لاسيما عمليات القرض ليات قرض; عمليات الإوتعتبر عم

في هذه المادة ". زاء العمليات المنصوص عليهاويمارس صلاحيات المجلس إ  

 

المتعلق بالنقد والقرض المشار اليه سابقا11\ 30من الأمر27المادة 1-  

16 



الجزائري في التشريع المصرفي لبنك الجزائر ومفهوم الائتمان الإطار القانوني                    فصل الأول                 ال  

 

لمصرفي ا ضعقد القر الائتمان في المجال المصرفي او باستقراء جميع النصوص القانونية السابقة فان

لمال مقابل اتفاق يتعهد بموجبه البنك المقرض بتسليم العميل المقترض مبلغ من ا حريأو بالأ,علاقة هو

1المقررة قانونا.  ةليه الفائدتفق عليه مظافا إجل المزام هذا الأخير برده في الأالت  

ن طبيعيا المصرف لشخص ما سواء كانه : "الثقة التي يوليها كما يعرف الائتمان المصرفي بأ  

روط و معنويا بان يمنحه مبلغا من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية متفق عليها وبشأ

عميل من تمكن المصرف من استرداد قرضه في حال توقف ال وبضماناتمعينة  لقاء عائد مادي متفق عليه 

6السداد".  

ي لتعبئة سسارد الأفي انه المو نواعهبشتى أ رفي,ان ننكر أهمية الائتمان المص وتجدر الإشارة انه لا يمكنل

مويل مختلف رض المصرفي يقوم بتن عقد القكما أداتها وحصولها على الفائدة ,يراالبنوك في حصولها على إ

لتمويل ي العميل في حصوله عل اويمثل أهمية بالنسبة للمقرض أ لاقتصادية والاستثمارية ,نشطة االأ

.هلمشاريعلازم لوالاعتماد ا  

المصرفي الائتمانرابعا: أنواع   

ساس مدة القرض:على أ1-  

جل:قرض قصير الأ -ا  

لب تكون غوتكون مدتها اقل من سنة وفي الأ ,ةنتاجية الصغيرص هذه القروض لتمويل المشاريع الإتخص 

.س المال العام(هذه العملية في الغالب ب)تمويل رأوتسمى  اشهر2و أشهر 0مابين  

جل:قرض طويل الأ -ب  

صول ثابتةع الإنتاجية الضخمة التي تحتاج إلى أتخصص هذه القروض لتمويل المشاري   

قروض متوسطة الأجل: -ج  

تها مابين والمعدات المختلفة وتتراوح مد الآلاتتخصص هذه القروض لتمويل المشاريع الصناعية كشراء 

0ثلاث وخمس سنوات.  

 

61 السابق ص القادر المرجععبد  خينفنالدكتور 1 -  

الائتمان المصرفي  محمد لامين دباغين جامعة سطيف  .          2-  

الإتمان المصرفي محمد لامين دباغين جامعة سطيف .  3-  
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الجزائري في التشريع المصرفي ي لبنك الجزائر ومفهوم الائتمانالإطار القانون                                   الفصل الأول    

 

: داف القرضهعلى أساس أ6-  

:الاستثماريةالقروض  -ا  

ث ( حيقامة المباني.......والمعدات وإ الآلاتللشركات الإنتاجية)شراء هي المبالغ التي تمنحها المصارف  

.فضل وبالتالي إمكانية الحصول على أرباح أ,تساعد المنشات الإنتاجية على تأسيس أعمالها   

التجارية:القروض  -ب  

 بيعها نحها المصارف للشركات التجارية التي تشتري السلع من المنتجين بهدفهي المبالغ التي تم)

1.(نتاجللمستهلكين أي كوسيط في عمليات الإ  

:الاستهلاكيةالقروض  -ج  

لرفاهية هي مبالغ تمنحها المصاريف للمستهلكين بقصد شراء السلع المعمرة وشراء السيارات وحاجات ا 

   .وغيرها  

القروض:ضمانات 0-  

  :القروض الشخصية -ا

أهم  السمعة الشخصية لهؤلاء الأشخاصي تكون أ أملاكهمتمنح هذه القروض للأشخاص بغض النظر عن )

ة والتعامل تي هذه السمعة نتيجة التعامل في السوق التجاري والعلاقات الصناعيوتأ ,من الأراضي والمباني

6. انات(ون تقديم ضممع المصارف فالتاجر ذو السمعة الجيدة يحصل على القرض د  

:القروض العينية  -ب  

د القرض في تضمن تسدي ضماناتشخاص ويشترط فيها تقديم ات والأوالشرك للمنشاتوتمنح هذه القروض 

  0.فلاس حالات الإ

 

وسائل الائتمان  محمد لمين دباغين جامعة سطيف المرجع السابق-  

ع السابقوسائل الائتمان محمد لمين دباغين جامعة سطيف المرج-  

قالمرجع الساب وسائل الائتمان محمد لمين دباغين جامعة سطيف-  
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الجزائري في التشريع المصرفي هوم الائتماني ابنك الجزائر ومفالإطار القانون                                     الفصل الأول   

 

: خصائص الائتمان المصرفيالفرع الثاني  

 اولا خصائصه

.رباحتمويل مشروعه الإنتاجي أوالحصول على الأ أماان للمستفيد ميحقق الائت -  

ل النمو يجابا على معدوزيادة الاستهلاك معا مما يؤثر إ نتاجئتمان للاقتصاد الوطني زيادة الإيحقق الا -

.الاقتصادي   

وبالشكل  ,ضرزمة التي يحتاجها المقتلان يمتلك المقرض المبالغ اللعلاقة بين المقرض والمقترض يجب أا -

سب حاجته موال حن كما يحق للمقترض الحصول على الأذعااللذي يريد حتى يبقى الإنفاق حرا وليس عقد إ

.عمال التي يخطط لها يقوم بالألكي   

مبالغ اكبر في  و سعر الفائدة معناه التخلي عن القيم الحاضرة الفورية النقدية مقابل الحصول علىالفائدة أ -

1.المستقبل  

  المصرفي الائتمانمزايا  ثانيا:

ه من المعاملات المصرفية بمايلي:المصرفي عن غير الائتمانيتميز   

لموجودة.صدار النقدي الجديد بتعبئة السيولة اعلى تقليص اللجوء إلى الإيعمل الائتمان المصرفي  -  

تمام التعامل ن إيسهل مة وجال يغني مؤقتا عن استعمال النقود القانونيقتصاد في استعمال النقود;فمنح الأالا -

عض حيان الاستغناء النهائي عنها عند حالات تسوية بوفي بعض الأ ضرورة اللجوء إليها, ودون مشقة أ

 الديون بما يعرف بالمقاصة.

ذ تلك المشاريع المشاريع اللذين يعوزهم التمويل اللازم لتنفي الطاقات وأربابئتمان يفتح أفاق أمام وجود الا -

ود بفوائد اكبر. ; والتي تع  

جال واء في منتاجية في المجتمع سدة كفاءة عملية تخصيص الموارد الإيلعب الائتمان دورا كبيرا في زيا -

6الاستهلاك.و الإنتاج أ  

المصرفي المطلب الثاني : أثارا لائتمان  

 

حورية حمني المرجع السابق ص 1-  

ع سابقوسائل الائتمان محمد لمين دباغين جامعة السطيف مرج6-  
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لجزائريفي التشريع ا المصرفي ي بنك الجزائر ومفهوم الائتمانالإطار القانون                       فصل الأول               ال  

 

ل من البنك اتق كبادلة على علتزمات متالعقود الملزمة لجانبين إذ تنشا إيعتبر عقد القرض المصرفي من 

. لكلا منهماثار بالنسبة والمقترض ويرتب أ  

لتزمات البنك المقرضالفرع الأول: إ  

لتزمات تتمثل فيما يلي:على عاتق المقرض البنك إ يرتب عقد القرض المصرفي  

لتزام البنك بنقل ملكية مبلغ القرضولا : إأ  

فيصبح  عينه,خريلمبلغ المتفق عليه في عقد القرض إلى المقترض أو إلى أي شخص أيلتزم البنك بنقل ا

باره على الوفاء جبهذا الدين وإ مر الذي يمكنه مطالبتهالأا المبلغ بمجرد انعقاد العقد ,دائنا للبنك بهذ المقترض

 به بكافة الطرق المقررة قانونا .

نه لا اغ القرض دفعة واحدة عند الاتفاق إلى المقترض مبلأن المقرض ينقل إالأصل في القواعد العامة ,

م المبلغ محل ى دفعات فيقسلى المقترض علينقل البنك أصل القرض إ جرت العادة في العمل المصرفي أن

قساط.حلول الأجل الخاص بكل قسط من الأ قساط يجب على المقترض الوفاء بها عندى ألالقرض إ  

لتزام البنك بتسليم الشئ القترضثانيا : إ  

ليها في القانون لمنصوص على القواعد العامة افي القرض البنكي إ ,م الشئ المقترضيخضع الالتزام بتسلي

إذا شمل ن يسلم الى المقترض الشئ اللذي يالمقرض أوالتي تنص على مايلي:"يجب على  121المدني المادة

بوضع  التي تطبق "فالتسليم يتموما بعدها والخاصة بالعارية هي 207حكام المادة تلف الشئ قبل تسليمه فان أ

بائع الشئ نين ويسري بشان ذلك القواعد المقررة في تسليم الموال المقترضة في المكان والزمان المعيالأ

.خل البنك بالتزامهذا أللمشتري فإالمبيع   

كدته التسليم وهذا ما أ العيني وبالتعويض المترتب عن التأخير فين يطلب بالتنفيذ بالتسليم جاز للمقترض أ

اء نصها لى العمليات المصرفية والتي جالمتعلق بالشروط البنكية المطبقة ع 31\10من النظام رقم 7المادة 

تى أخل لقيمة مخير يحدث في تنفيذ عملية المصرفية بعد مضي تاريخ تحديد اكالأتي:"يترتب على كل تأ

لحة في ذلك ذا كان له مصبالتسليم أو تأخير في ذلك أن يطلب فسخ عقد القرض خصوصا إ بالتزامهالبنك 

ن يصبح في غنى عن القرض .كأ  

 

61ر فنينخ المرجع السابق صالدكتو -  

  المتعلق بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية 31\ 10النظام رقم-
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الجزائري في التشريع المصرفي الائتمان ومفهومي لبنك الجزائر الإطار القانون                         ل الأول             الفص  

 

ها يسقط وجاز له القرض وقبل التسليم او لم يقدم الضمانات التي وعد بتقديمعسر المقترض بعد غير انه إذا أ

تى يقدم المقترض ما وعد بتقديمه .ان يمتنع عن التسليم ح  

الشئ محل  لاكفي تحديد من تقع عليه تبعة ه لتزام بتسليم الشئ المقترض نتيجة هامة تتمثلويرتب الإ)

وليس  قرض يكون دائما مبلغا من الأموالالبنكي ان محل الومتى كان المسلم به في عقد القرض  ,القرض

وفي هذه الحالة يه لفان البنك يلتزم بوفائه لعميله حين تسليمه إ -ستهلاكي أشياء مثلية مثل عقد القرض الإ

م بل التسلين نتصور هلاك الشئ المقترض قلايكون مدينا به إلى حين تسليمه إليه وفي هذه الحالة لايمكن أ

(نقود لا تتعين بالتعين.ن اللأ  

ستحقاقثالثا : إلتزام البنك بضمان الإ  

بمجرد تمام  لى المقترضوعليه يلتزم البنك بنقل ملكيته إ, محل عقد القرض المصرفي هو مبلغ من النقود

      بالتعين . همية عملية للالتزام بضمان الاستحقاق  لان النقود لا تتعينلم تعد هناك أ,عقد فإذا سلمه إياه ال

  

لتزام البنك بضمان العيوب الخفية رابعا: إ           

فاء ذا ظهر في الشئ عيب خفي واختار المقترض استمن القانون المدني على ما يلي:"إ012تنص المادة )

ن ترض أان يرد إلا قيمة الشئ المعيب أما اذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فللمق   الشئ فلا يلزمه 

ن العيوب ".ا استبدال الشئ المعيب بشئ خال ممصلاح العيب وإإما إيطلب   

طلب من البنك موال المقترضة عيبا خفيا  جاز له ان يادة انه اذا تبين للمقترض ان بالأيستنتج من   نص الم

 لزم البنك على منح المقترض نقودا اخرى غير المزورة مكانها ا كانت الأموال محل القرض مزورة أذإ

(خفاءه او لم يتعمد .ذلك أن يكون قد تعمد إ ويستوي في  

 الفرع الثاني: التزمات المقترض

عليها عند حلول  يلتزم المقترض اتجاه البنك بان يتحمل جميع مصروفات القرض وبان يدفع الفوائد المتفق

 موعد استحقاقها وبان يرد المثل عند نهاية عقد القرض .

لقرضتزام المقترض بتحمل مصاريف الأولا : إ  

 

62الدكتور فنينخ عبد القادرالمرجع السابق ص 1-  

62ص-62الدكتور فنينخ عبد القادرالمرجع السابق ص6-  
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الجزائري في التشريع المصرفي لبنك الجزائر ومفهوم الائتمانالإطار القانوني                                 الفصل الأول  

  

من كمصاريف تحرير العقد ومصاريف الرهن اللذي يض ,التزام المقترض بتحمل مصاريف القرض

لى خلاف ومصاريف تسلم القرض ورده وغير ذلك من المصاريف مالم يوجد اتفاق بين الطرفين ع ,القرض

يدها بكل حرية ما العمولات فيتم تحدوأ ,تكون المصاريف مناصفة بينهما كما لو تم مثلا الاتفاق على ان ,ذلك

المتعلق بالشروط البنكية 31 \ 10من النظام رقم12حكام المادة ات المالية طبقا لاالبنوك والمؤسسمن طرف 

تثناء الخدمات المطبقة على العمليات المصرفية والتي تنص على انه :"تحدد البنوك والمؤسسات المالية  باس

ظام بكل حرية على التوالي من هذا الن 11و 13المصرفية المجانية والعمولات المنصوص عليها في المادتين

1.خرى"المعدلات ومستويات العمولات الأ  

 ثانيا : التزام المقترض بدفع الفوائد

قصى حد الأجاوز اللا يتللسعر المتفق عليه في العقد على أوفقا  ,يلتزم المقترض بان يدفع للبنك الفوائد)

حديد سعر لية الحرية في تخير وان ترك للبنوك والمؤسسات المافهذا الأ ,ح به من طرف بنك الجزائرالمسمو

رض على سعر قتقصى لها ومتى لم يتم الاتفاق بين البنك والمه قام في المقابل بتحديد الحد الأالا ان,الفائدة 

وان لم يتم  ,ن القرض المصرفي قد تم بدون فائدة ذلك ان حرمان البنك من فوائد القرضالفائدة فهذا لايعني أ

امة المتعلقة حكام العض او في عقد لاحق له يعد خرقا للأرض في عقد القرالاتفاق عليها بين البنك والمقت

6(بالمعاملات البنكية .  

خ العقد واسترداد ن يطلب فسنك أخر في رد مبلغ القرض كان للبيقم المقترض بتنفيذ التزامه أو تأومتى لم 

ب حل الشركة يد الدين بسبخير في تسدإذا اقتضى الحال ذلك على ان التأ مبلغ القرض وفوائده والتعويض

جل المحدد لدفع الفوائد.يعد إخلال بالتزام الوفاء في الأ متى كان المقترض شخصا معنويا لا  

موال المقرضةثالثا : إلتزام المقترض برد الأ  

أن  لاستهلاك هوعقد يلتزم به المقرضمن القانون المدني الجزائري على مايلي:" قرض ا123تنص المادة   

 

 

ره في النوع ليه المقترض عند نهاية القرض نظيمبلغ من النقود ....على أن يرد إ ى المقترض ملكيةلينقل إ

0والقدر والصفة ".  

المرجع السابق31\ 10النظام رقم1-  

62الدكتور فنينخ المرجع السابق ص6-  

66الدكتور فنينخ المرجع السابق ص 0-  
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الجزائري في التشريع المصرفي ي لبنك الجزائر ومفهوم الائتمانالإطار القانون                                    الفصل الأول    

 

اية اجل ولما كان عقد القرض المصرفي يرد دائما على مبلغ من المال فانه يتعين على المقترض عند نه

ع قيمة ان يكون لارتفون أعدده المقدار اللذي اقترضه د القرض ان يرد للبنك مقدارا من النقود يعادل في

1ذا تم الاتفاق على ذلكالنقود او لانخفاضها اثر إلا إ  

حكام بزمان ومكان رد القرض وبالرجوع إلى الأ حكاما خاصةب الإشارة إلى أن المشرع لم يضع اويج)

د أما إذا ه الرا المكان هو اللذي يجب فيالعامة فمتى اتفق الطرفان على مكان معين يتم فيه رد القرض فان هذ

ليه يرد ن فالرد يكون في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء وعلم يوجد اتفاق في هذا الشأ

6.(ن الذي يوجد فيه موطنه وقت الردالمقترض مبلغ القرض في هذه الحالة في المكا  

أن يرد ى المقترض من القانون المدني وجب عل 126ما عن الوقت الذي يجب فيه رد القرض فطبقا للمادةوا

سقوطه في حال بو مبلغ القرض بمجرد حلول الأجل المتفق عليه في العقد إما بانقضاء الميعاد المتفق عليه أ

عطى البنك من تامين خاص.ف المقترض بفعله إلى حد كبير ما اذا اضعإعسار المقترض أو إ  

رض ن إذا انقضت ستة أشهر على القالجزائري على انه: "يجوز للمديمن القانون المدني 127تنص المادة 

تاريخ  ل لا يتجاوز ستة أشهر منلغاء العقد ورد ما اقترضه على ان يتم ذلك في اجان يعلن رغبته في إ

د من هذه تفاق ". ويستفاطه أو تحديده بمقتضى الإسقاحق المقترض في الرد فإنه لايجوز إما الإعلان  أ

قضت مدة شريطة ان تكون قد انقرض الى البنك قبل حلول اجله المادة انه يسوغ للمقترض ان يرد مبلغ ال

مبلغ  ردوان ي ,شهر على تسلمه القرض وان يعلن للبنك رغبته في انهاء العقد وفي رد ما اقترضهستة ا

قاط حق سيجوز الاتفاق في عقد القرض على إعلان كما لاالقرض في اجل لايجاوز ستة أشهر من تاريخ الإ

د باطلا.و تحديده لان احكام هذه المادة تعتبر من النظام العام  وكل اتفاق مخالف  اها يعالمقترض في الرد ا  

 

  66الدكتور فنينخ المرجع السابق ص-

67كتور فنينخ المرجع السابق صدال-  
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فيررقابة البنك المركزي الجزائري على الائتمان المص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رفيزي الجزائري على الائتمان المصرقابة البنك المرك                                                    الفصل الثاني              

 

مصرفيئتمان الة البنك المركزي الجزائري على الارقاب الفصل الثاني:         

 

الرئيسية التي  داةحيث تمثل الأ ,وظائف البنك المركزي همن أقابة على الائتمان المصرفي متعتبر وظيفة الر

ذا لم يحسن مصرفي إالاقتصادية  فالائتمان ال همية في الحياةوبالغ الأ ,تنفيذ السياسة النقدية يعتمد عليها في 

1لى ضغوط تضخمية .اشه يؤدي إلى الكساد وفي حالة الإفراط يؤدي إاستخدامه في حالة انكم  

الأولى تنظر ف ,لرقابة على الائتمان المصرفيوا ,ن هناك فرق بين الرقابة على البنوكالى أ وتجب الإشارة

لكل بنك  جمالية بغض النظر عن المركز الماليأما الثانية فتنصب على الناحية الإ ,إلى كل بنك على حدى

ما تهمنا في دراستنا . لرقابة على الائتمان المصرفي هي من البنوك فا  

جهزة المخولة بذلكل : ممارسة الرقابة المصرفية والأوالمبحث الأ  

لهذا ادي,الاقتص ط وثيق الصلة بالنشاططات الهامة والحيوية التي لها ارتباامن النش يعتبر النشاط المصرفي

  راف عليه شمن خلال تنظيمه ومراقبته والإ ,يراولت اهتماما كبشريعات الحديثة لمختلف الدول قد أن التفإ

جهزة وهيئات مكلفة بممارسة الرقابة عليه.إحداث أعن طريق   

ول : مفهوم الرقابة المصرفيةالمطلب الأ  

صطلاحا :الفرع الأول تعريف الرقابة لغة وإ  

تعريف الرقابة لغة: -ولاأ  

على  ويدل صل كلمة  الرقابة في اللغة العربية  من الفعل "رقب"وهو لفظ يدل على الاتصاب لمراعاة الشئأ
              تعالى :)منها قوله  ن الكريمحفظه وقد ورد هذا المعنى في القرآي لرعاية "يقال رقبه أواالحفظ  

مَا                                                                      (   دٌ یبٌ عَتِ یه رَقِ یمِن قوَْل إلا لَدَ   

لايخفى عليه شئ الحافظ اللذي  الحسنىسماء اللهوهو إسم من آ       (1 )      . لْفِظ  یَ   
تعريف الرقابة اصطلاحا:-ثانيا   

 

21, ص6336الوراق عمان, مؤسسة–إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني –الدكتورحمزة محمود الزبيدي -  

رقم من سورة ق  17الأية 6-  
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رفيزي الجزائري على الائتمان المصرقابة البنك المرك                                                               الفصل الثاني   

 

ت نحرفان الإعرفها الدكتور عبد الفتاح حسن بأنها "عملية الكشف ع لقد عرف الرقابة العديد من الفقهاء فقد

ل على ا يجب انجازه او الإنحرفات عن الإجراءات والعمنحرفات عمايا كان موقعها سواء في ذلك الإ

.خرى في المستقبل "مواجهتها بالأسلوب الملائم حتى لاتظهر مرة أ  

والمبادئ  ةذا كان كل شئ يحدث وفق الخطة المستخدمة والتعليمات الصادر"التحقق فيما إفايولكما عرفها 

.خطاء بغرض منع تكرارها "التي تم إعدادها ومن أهم أهدافها توضيح نقاط الضعف والأ  

قوة وضعف  عريفات السابقة فان الرقابة هي "ذلك السلوك اللذي يقصد منه معرفة مواقعلى التبالإضافة إ

لوثائق هذه الأخيرة بوضع نظام يوجه السلوكات نحو الإيجاب والتأكد من صحة ودقة الذلك تقوم  ,المؤسسة

1والمستندات.  

 الفرع الثاني: تعريف المصرفية لغة واصطلاحا

لغة  تعريف المصرف ولاأ  

 يجلس ,ة عن مصطبةمر عباروكانت في بادئ الأ ocnaBرف أو البنك وهي كلمة إطالية الأصل المص)

توجد فيه  المكان اللذي rBotpBoCثم تطورت من مصطبة  لتصبح منضدة,تحويل العملة عليها الصرافون ل

6(.نضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقودمتلك ال  

صطلاحا ثانيا تعرف المصرف إ  

فراد من الأ تهتم بشكل أساسي بجمع النقود الفائضة لمصرف كما يلي "البنك هو مؤسسةيعرف البنك او ا

عمليات  خرى وتكون مدينة بهذه المبالغ ويتم استخدامها فيلمؤسسات والحكومة في شكل ودائع وأشكال أوا

0.خرى وتسجل هنا دائنة"والإقراض وعمليات نقدية ومالية أ الخصم  

  ابة المصرفيةالفرع الثالث:  تعريف الرق

 

 

10ختير فريدة المرجع السابق ص1-  

17ختير فريدة المرجع السابق ص6-  

ة الأبحاث رية مجلالرقابة المصرفية في الجزائر ودورها في تعزيز الإفصاح بالبنوك التجا–جمال عمورة –مروة بوقدوم 0-

27( ص 6317)جوان 17العدد–6الإقتصادية لجامعة البليدة   
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رفيرقابة البنك المركزي الجزائري على الائتمان المص                                                                الفصل الثاني  

 

شمل مصرفي ناجح دون ان يعليها ولا يمكن الحديث عن نظام داة تقيمية  يعتمد اي نظام لنجاحه تجد له أ

 نظام الرقابة المصرفية. 

صرفية هي مفالرقابة ال ,نواع الرقابة التي تمارسها السلطات النقديةنوع من أ تعتبر الرقابة المصرفية

ة النظم جراءات التي تتخذها السلطات النقدية والبنوك المركزية للتحقق من سلاممجموعة من القواعد والإ  

 ,مصرفيةلللمؤسسات ا بهدف الحفاظ على سلامة المركز المالي ,المصرفية والنقدية والائتمانية المطبقة 

ي التنمية لى تكوين جهاز مصرفي سليم يحافظ على حقوق المودعين والمساهمين ويساهم فبهدف التوصل إ

1الاقتصادية.  

البنوك  بعة مدى التزام واحترامدارية التي تقوم على متاعملية الإنها )التعرف الرقابة المصرفية على أ 

وعة من من خلال إتباع مجم,لتنظيمية المطبقة عليها احكام التشريعية وللقواعد والأوالمؤسسات المالية 

ى هذه زمات حيث تتولالمالي وحمايتها من الوقوع في الأساليب لغرض الحفاظ على مركزها القواعد والأ

6.المهمة هيئات رقابية مصرفية (  

اريفالمصدوات التي تستخدمها والأ ساليببأنها مجموعة الأ ,كما تعرف الرقابة على الإئتمان المصرفي  

التي  ,يةطار القانوني المعمول به في السيطرة على الاستثمارات والتسهيلات المصرفالمركزية ضمن الإ

لب هذا إيجاد ويتط ,ظل القوانين المعمول بها لتحقيق أهداف معينةتقوم بها  المؤسسات المالية وتوجيهها في 

0.كمل وجهى أالقيام بهذه المهمة عل نظمة  معلوماتية فعالة ليتمكن منأ  

ظام همها تنظيم نأ,لى الإئتمان لتحقيق مجموعة من الأهداف الخاصة ويقوم البنك المركزي بالرقابة ع  

    .لصالح العام النشاط المصرفي وتوجيهه الوجهة السليمة والمناسبة ورسم السياسة النقدية للدولة لتحقيق ا

يئتمان المصرفة بالرقابة على الإجهزة المخولالمطلب الثاني : الأ  

المتعلق  11– 30مرحسب الأتتمثل الهيئات المكلفة بممارسة الرقابة على الائتمان المصرفي في الجزائر

  يلي :فيمل  بالنقد والقرض 

-اللجنة المصرفية –: لجنة رقابة العمليات المصرفية  ولالفرع الأ  

 

27بوقدوم مروة المرجع السابق ص1-  

63ص ختير فريدة المرجع السابق6-  

27بوقدوم مروة المرجع السابق ص0-  
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لب نه تؤسس لجنة مصرفية تدعي في صد والقرض فإقالمتعلق بالن 11-30من الأمر 132حسب المادة 

1ص اللجنة .الن  

ل د صميم تدخديب والمعاقبة وهي تجسقابية تتمتع بسلطة المراقبة والتأت اللجنة المصرفية كهيئة رنشأأ

.نها كانت تغير جذري للهياكل المصرفيةالدولة في المجال المصرفي كما أ  

:نها لجنة مصرفيةأعلى  132ونص قانون النقد والقرض في مادته  

ات المالية التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها البنوك والمؤسس  حكامالأ كلفة بمراقبة مدى احترامم -

 والمعاقبة على النقائص التي يتم ملاحظتها.

.خلالات التى تتم معاينتهاالمعاقبة على الإ -  

.لية تفحص اللجنة شروط استغلال   البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعية وضعيتها الما -  

.  حترام قواعد حسن سير المهنة تسهر على ا -   

  .مراقبة مدى احترام قواعد حسن سير المهنة  -

عضاء ثلاثة أبنك الجزائر ,س هذه اللجنة محافظ يرأ11 – 30مر رقممن الأ 132من خلال نص المادة

ة سنوات ة لمدة خمسيتم تعينهم من قبل رئيس الجمهوري ,بحكم كفائتهم في المجال المصرفي يختارون

هي المتعلق بالنقد والقرض لم يتكلم عن امكانية تجديد عهدتهم   و 11-30مر رقم إلا أن الأ ,م رئاسيبمرسو

بيق التنظيمات كما تسهر على ضمان تطالعلاقة بتنظيم الوظيفة البنكية ,مكلفة بمتابعة جميع المقايس ذات 

ة للجنة الى دف الصلاحيات المخولوتهبعا لسلطات المراقبة المخولة لها,والتشريعات القانونية والبنكية ت

6خرى .لى مهام أضافة إمراقبة وتوزيع القروض بالإ تشجيع الادخارو  

ي  نظام ماعات والثانول نظام الاجتجنة المصرفية تكون وفق نظامين الأعملية الرقابة التي تقوم بها الل

وفي  , والاجتماعات الدوريةجنة تجتمع في نوعين من الاجتماعات الاجتماع العام لول فالالتصويت فالأ

صوات ساوي الأن طريق التصويت وفي حال تغلبية عالمصرفية في اتخاذ قراراتها بالأ الثاني تعتمد اللجنة

0.يكون صوت الرئيس هو المرجح  

 

المرجع السابق11 -30الأمر 132المادة 1-  

127ختير فريدة المرجع السابق ص 6 -  

120ختير فريدة المرجع السابق ص0 -  
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تشكيلتها نظرا ل ,ساسي والفعال في الميدان المصرفي بنص القانونان اللجنة المصرفية هي الجهاز الأكما 

داني والمتابعة ولها صلاحيات التفتيش المي ,ي المجال المالي والقانونيالعضوية فهي تتكون من مختصين ف

خرى لأجل تثمين دورها على الأجهزة الأو ,دبية والعقابيةإضافة الى صلاحياتها التأ ,ج الوطنحتى خار

.للبنك المركزي السهر على كشف بؤر الفساد وتبلغها بمواطن الخلل  

–يات بنك الجزائر مركز -الفرع الثاني:  بنك الجزائر     

وتشمل هذه المركزيات  ,المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11 \ 30من القانون رقم07حسب المادة 

.ومركزية الميزانيات,مركزيات المستحقات الغير مدفوعة  ,مركزية المخاطر  

مركزية المخاطرولا:أ  

نص  ة المخاطر بموجبت مركزيانشأ ,ؤهلة لتحديد التنبؤ بالمخاطرمركزية المخاطر هي مصلحة تقنية م

وتنقسم مركزيات المخاطر الى مركزية المخاطر المؤسسات ومركزية 11-30مر رقممن الأ 07المادة

 المتعلق بالنقد والقرض تشمل فقط مركزيات 11-30مر رقم خاطر العائلات بينما كانت في ظل أحكام الأم

1.للاستعلام عن القروض الممنوحة  وسيرها  

وك التي تسمح لها بالرقابة على القروض الممنوحة من البن ,كزية المخاطر بالعديد من المهامتقوم مر

:ائف فيمايليالمؤسسات المالية وتتمثل هذه الوظو  

.مراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسة المصرفية  -  

سمح ك المركزي ويتركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلية واحدة بالبن -

.فضل لسياسة نقدية بتسير أ  

مركزية عوارض الدفع :ثانيا  

ية منح بنوك خلال عملبالرغم من وجود مركزية المخاطر لتصدي المشاكل اللتي قد تتعرض لها ال

نك ب ولأجل ذلك أنشأ ,المخاطر المرتبطة بهذه القروضن ذلك لايلغي بشكل كامل إلا أ ,القروض

لحوادث وعة التي تقوم بتنظيم المعلومات المرتبطة بكامل امركزية المبالغ الغير مدف ,الجزائر

دفع من والتي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل ال,والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض 

6.خلال مهمتين   

المرجع السابق11– 30الأمر 07المادة1-  

661ختيرفريدة المرجع السابق ص 6-  
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رفيالمص الائتمانرقابة البنك المركزي الجزائري على                                              الفصل الثاني                    

 

طاء مالين يكن  ينجم عنها من تبعات وذلك بطريقة دورية وتبلغها إلى وس لمنشر قائمة عوارض الدفع وما-

          وإلى أية سلطة أخرى معنية .

الحال كل  وما قد ينجم عنها وتسيرها وتتضمن هذه البطاقة بطبيعةتنظيم بطاقية مركزية الدفع  -

.الحوادث المسجلة بشان مشاكل دفع وتسديد القروض   

صدار الشيكات بدون مؤوناتثالثا :جهاز مكافحة إ  

ون نشاء جهاز مكافحة الشيكات بدتم إ 1006مارس66المؤرخ في  06–30 بموجب النظام رقم)

فاية تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم ك لى ويعمل هذا الجهاز ع , رصيد

رحو بذلك ان يص,لى وسطاء مالين اللذين يقومون بدورهم والقيام بتبليغ هذه المعلومات إ ,دالرصي

هم في هذا مالين أخرين ويجب عليو تبليغها وسطاء عوارض الدفع حتى يمكن استغلالها ألمركزية 

  1(.ول دفتر شيكات للزبونجل عوارض الدفع قبل تسليم أا على سن يطلعوالمجال أ

 رابعا: رقابة مركزية للميزانيات

عمال طرق وقصد تعميم است ,بهدف مراقبة توزيع القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية

لميزانيات نشاء مركزية لتم إ ,من النظام المصرفيموحدة في التحليل المالي الخاص بالمؤسسات ض

 تم تنظيم هذه 1002جويلية 30رخ فيالمؤ36– 02دى البنك المركزي وبموجب النظام رقمل

المالي  ت حول الوضعزانيات تتولى جمع وتبادل المعلومافمركزية المي ,المركزية وطريقة سيرها

ق فحص ستراتجية عن طريات المالية والإلتسهيل اتخاذ القرار وذلك ,للبنوك والمؤسسات المالية

6. والاستخدامات الخاصة بالبنك والاطلاع على حالهاالموارد   

نينعكساتها على الاقتصاد الوطالمركزي على الائتمان المصرفي وإ المبحث الثاني:  رقابة البنك  

 ة من الأدواتئتمان المصرفي تتحقق من خلال استخدام البنك مجموعإن رقابة  بنك الجزائرعلى الإ

جم واتجاه في ح ثيرت السياسة النقدية والغرض من إستخدام الأدوات التأوهي في ذات الوقت أدوا ,والوسائل

.لى القطاعات الاقتصادية المختلفةالائتمان المقدم إ  

 

666ختير فريدة المرجع السابق ص1-  
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ة على عرض دواره الرئيسية للسيطرى  الإتمان في القطاع المالي من أهم أكما تعتبر رقابة بنك الجزائر عل

ر المالي لى تحقيق الاستقراتقرارا للعملة الوطنية كما يسعى إسقوق المودعين وإنقد والحفاظ على حال

  .والاقتصادي 

 كما ان هذه الرقابة تصنف الى اصناف وتختلف وتتنوع حسب مصدرها وموقعها

ئتمان المصرفيا البنك المركزي الجزائري على الإنواع الرقابة التي يمارسهالمطلب الأول : أ  

تلك التي  خصها البنوك والمؤسسات المالية بالأواختلاف الرقابة المصرفية التي تمارسرغم تنوع وتعدد 

م ظاساسي منها واحد هو حماية النعلى الائتمان المصرفي فالهدف الأ يمارسها البنك المركزي الجزائري

  .خطار ومشاكلالمصرفي من كل ما يتعرض له من أ

:جيةلى رقابة داخلية ورقابة خارإتصنف الرقابة   

ول: الرقابة الداخليةالفرع الأ  

حيح وتقيم  ي تمكن البنك من تصالت,نها مجموعة السياسات و النظم والتعليمات تعرف الرقابة الداخلية بأ)

دارية  و الإالية أالم بنك لفحص وتقيم كافة نشطاته سواءاداخل ال فالرقابة الداخلية تنشأ ,المختلفة وضاع الأ

.الاداري خيرا الضبطة المحاسبية والرقابة الإدارية وأابة المصرفي وتشمل الرقابنواع الرقن أوهي نوع م  

1(.كد من تنفيذ العمليات المحاسبية ة تسعي للتأفالرقابة المحاسبي  

.يندارية وتدريب العاملاءة الوظيفية وتطبيق السياسات الإوالرقابة الادارية تعمل على رفع الكف  

و كشف الغش أ بصفة تلقائية لمنعخراخلي وهي التي يقوم بها من يوم لأبط الدبينما الرقابة على عملية الض

.خطاء وتصحيحها في الوقت المناسب  الأ  

ر العام في المديو ة حيث تقوم يإعداد تقاريرمكتوبة إلى رئيس مجلس الإدارة أتتولى الرقابة هيئة مختص

حيحة تتفق مع صدار قراراتها الى معلومات صفي إتستند دارة من مسؤوليتها المختلفة بحيث البنك لتمكين الإ

6جراءات والقوانين واللوائح التي يعمل البنك من خلالها.السياسات والخطط والإ  

 الفرع الثاني : الرقابة الخارجية

 

61مروة بوقدوم المرجع السابق ص1-  
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رفيرقابة البنك المركزي الجزائري على الإئتمان المص                                         الفصل الثاني                        

 

بةاخذ بكل من الرقاالمتعلق بالنقد والقرض فان المشرع الجزائري 11 -30مر رقم لأحكام الأ بالرجوع    

طبيق القوانين لتي تضمن حسن تية اواخذ بالرقابة الخارج ,نظمة البنك ة التي قام بتنظيمها من خلال أالداخلي

الهيئات تعمل  فهنالك جملة من ,نظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية ومعاقبة المخلفات المثبةوالأ

1الخة المصرفية ومحافظي الحسابات..على تنفيذ هذا النوع من الرقابة  ومنها اللجن  

:تية بة مؤسسالى رقابة قانونية ورقاويمكن تصنيف هذه الرقابة إ  

ولا: الرقابة القانونيةأ  

 تمدالمتعلق بمهن الخبير الحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المع31 -13من القانون رقم66دة احسب الم

 كل شخص يمارس بصفةحسابات  عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة المصادقة على صحة"

6 ."ريع المعمول بهحكام التشات الشركات انتظامها ومطابقتها لأحساب  

 ثانيا الرقابة :المؤسساتية 

امة للمفتشية تتمثل الهيئة المكلفة بهذه الرقابة مجلس النقد والقرض; وبنك الجزائر من خلال المديرية الع)

0(-لصالح اللجنة المصرفية  -العامة  

 وتنقسم الرقابة المؤساستية الى رقابة مستندية ورقابة ميدانية 

دية :أ الرقابة الستن-  

ية بانتظام وتتمثل مصرفساس المستندات المحاسبية التي ترسلها البنوك الى اللجنة الترتكز هذه الرقابة على  أ

1.ساسية لهذه الرقابة في فحص الوضعية المالية للبنوك بانتظام المهمة الأ  

ب الرقابة الميدانية :-  

 

المتعلق بالنقد والقرض المرجع السابق11– 30الأمر1 -  

المتعلق بمهن الخبير الحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 31– 13من القانون رقم 66لمادةا6-  

حورية حمني المرجع السابق0-  
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ة وطبقا تمارس هذه الرقابة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية تكون هذه المراقبة دقيقة ودوري

.لبرنامج مسطر من قبل اللجنة المصرفية   

قتصاد الوطنيعلى الإنعكاسات رقابة البنك المركزي ني :  إالمطلب الثا  

ها هدافحيث أصبحت من أ ,أكثر أهمية بعد إلغاء قاعدة الذهبقابة على الائتمان المصرفي ن عملية الرإ

رار ستقمن النشاط الاقتصادي والتوظيف وإ وتحقيق مستوى عالى,دارة الدورات الاقتصادية همة إالم

.قتصاديةلدولية وتشجيع النمو والتنمية الإالمبادلات ا  

و على النقدي أ الوطني سواءا على التوسع ثار على الاقتصادنتج عنه أتفرقابة البنك المركزي على الإئتمان 

.الدخل والناتج القومي  

على التوسع النقدي  :وللفرع الأا  

خلال  تحاول الحكومات السيطرة عليها منهم ظواهر الاقتصاد المعاصر التي تعتبر ظاهرة التضخم من أ)

النقدي  نه زيادة العرضأتي تتولى عادة المصارف المركزية إدارتهاويعرف التضخم بال ,السياسة النقدية

مما يؤدي إلى  ,نةجات لفترة زمنية معي)التوسع النقدي (والتداول الكلي للنقد عن العرض الكلي للسلع والمنت

وسع النقدي )زيادة لى التتمانية في البنوك التجارية تؤدي إئزيادة المستوى العام للاسعار فطبيعة العمليات الإ

 لسيولةسباب تجميع الك التوسع النقدي هو اثر محدود لأنقدية لذ عرض النقد( في صورة تقديم قروض

1(.النقدية الموجودة   

على الدخل والناتج القومي  :الفرع الثاني  

دوات هم الأوأ ,النشاط الاقتصادي للدولةدوات قياس الناتج القومي ومتابعته تعتبران إحدى أدراسة الدخل و

ستوى المعيشة ة زمنية معينة فزيادتهما تعتبر مؤشرا على ارتفاع مللحكم  على التقدم الاقتصادي خلال فتر

التضخم ء تاثير لغاعين الاعتبار تغير قيمة النقود لإخذ بفاع نصيب الفرد لان احتسابهما يأللمواطنين وارت

مي القو والناتجسلامية او التجارية تمكنها المساهمة في زيادة الدخل القومي فالمؤسسات المالية الإ ,لذلك

ناسب طردي ستثمارات المتعددة بالشكل الذي يتطلب وجود تمن خلال توفير التمويل اللازم للإالحقيقين 

ثير ؤدي للتأحقيقي المباشر هو اللذي يستثمار الفلإ ,ة في عرض النقد والعرض السلعيمتوازن بين الزياد

الحقيقي  ستثمارصرفي إلى الإق توجيه الائتمان المالحقيقي في الناتج القومي والدخل الوطني عن طري

6 .المباشر  

comhttps://sa.investing.com/central-banks/bank-of-algeria الائتمان المصرفي الموقع الإلكتروني 1-   

comhttps://sa.investing.com/central-banks/bank-of-algeria   الائتمان المصرفي الموقع الإلكتروني6- 
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   زي الجزائري على الإئتمان المصرفرقابة البنك المرك                                                         الفصل الثاني

 

10الفرع الثالث: إنعاكاسات رقابة بنك الجزائر على الإقتصاد الوطني في ظل جائحة كوفيد   

10ة كوفيدتخذة لمجابهة التبعات المنجرة عن تفشي جائحفي إطار الإجراءات الم    

لة نشاط فإن بنك الجزائر وإدراكا منه بضرورة حماية الإقتصاد الوطني وتوفير الشروط الضرورية لمواص

ضمن المساعي  إتخذ سلسلة من التدابير الإستثنائية والظرفية تندرج,المؤسسات الإنتاجية بصفة منتظمة 

. الوطنية اتخفيف الاثار الإقتصادية لهذا الوباء العالمي الفتاك  

المتعلقة بالاجراءات الإستثانئية  6363افريل 32مؤرخة في6363-32في هذا الصدد تم اصدار التعليمة 

لهذه  وهذا من اجل السماح,لية لتخفيف بعض الاحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات الما

: دابير فيما يلييرة برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الإقتصادية وتتمثل اهم التالأخ  

لناجمة عن تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف ا  -

10تفشي وباء كوفيد   

.مواصلة التمويلات للزبائن المستفدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها  -  

.احة ات المالية لرفع مستوى التمويلات المتبنوك والمؤسسفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة التخ  -  

    .مان المقتطعة من أموالها الخاصة اء البنوك والمؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأإعف  -

امين الظروف قتضاء في سبيل تضاع لاتخاذ أي خطوات أخرى عند الإوع تطور الأيبقى بنك الجزائر يتاب  -

1 .قتصاد الوطنيالملائمة للسير الحسن للإ  

                           

6363- 31-32إعلان صحفي, عن بنك الجزائر, 1-  
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 الخاتمة

 

مة يومنا هذا, حيث لعب دورا هاما في المنظو لقد إحتل النظام المصرفي عبر الأزمنة اهمية بالغة حتى  

حياة الإقتصادية في شتى الدول بما فيها الجزائر, في حين لعب الائتمان المصرفي دورا هاما في ال  

صرفية بما فيها الإقتصادية و القانونية من خلال تكريس القوانين والأنظمة والتشريعات لتنظيم العمليات الم  

زي إلا أن هذا لا يكفي بل قام المشرع الجزائري بإخضاعها لرقابة البنك المركعمليات منح الائتمان,   

المتعلق بالنقد والقرض .11 –30من خلال أحكام الأمر رقم  –الرقابة المصرفية - -  

بحثنا هذا هو  الرقابة المصرفية شملت عليها كل المنظومة المصرفية, لكن ماقمنا بتسليط الضوء عليه في  

المركزي الجزائري باعتباره بنك البنوك على الائتمان المصرفي . رقابة البنك  

شريعفتطرقنا في بادئ الأمر غلى الإطار القانوني لبنك الجزائر ومفهوم الائتمان المصرفي في الت  

 الجزائري ثم تطرقنا الى رقابة بنك الجزائر على الائتمان المصرفي 

لابد من إبرازها : من خلال ما قمنا بإستخلاصه لاحظنا عدة نقائص  

الإلكترونية إغفال المنظومة المصرفية الجزائرية عن قسم متعلق بالرقابة على المعاملات المصرفية  

 بحيث لا توجد نصوص قانونية بخصوص ذلك    .

مية خاصةتقوية نشاط الرقابة المصرفية )نخص بالذكر اللجنة المصرفية ( من وضع أجهزة تدعي -  

ف العبأسهر على إحترامها للقواعد والمعاير الإحترازية المصرفية وبذلك تخفيتراقب عمل البنوك وت  

 عن اللجنة المصرفية.

وجيهات ومبادئإقامة دورات تدريبية وتكوينية للموظفين المكلفين بمهام الرقابة بما يتناسب مع الت-  

 الرقابة العالمية الحديثة.

في فرض رقابته على الائتمان  -نك الجزائرب –إلا أنه لا يمكن ان ننكر دور البنك المركزي   

 

 

03 

 



 الخاتمة

 

 

الى الإزدهار لمصرفي, رغم المتغيرات الإقتصادية الحالية والمتجددة وبذله جهود في دفع الإقتصاد الوطنيا  

.والنمو                                               
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                 قائمة المصادر والمراجع    

 

القران الكريم-1  

الكتب-2  

دول; دار  الدكتوريوسف حسن يوسف خبير إقتصادي دولي, البنوك المركزية ودورها في اقتصاديات ال -  

. 6312التعليم الجامعي الإسكندرية  

.6336تمان المصرفي والتحليل الائتماني عمان مؤسسة الوراق الدكتور حمزة محمود الزبيدي إدارة الائ-  

الرسائل الجامعية -3  

ية العلوم حمني حورية ,اليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها, مذكرة ماجستر, كل-  

.6332- 6332الإقتصادية, جامعة منتوري, قسنطينة  

اس, السنة ئر, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه, جامعة سيدي بلعبختير فريدة, الرقابة المصرفية في الجزا-  

6317–6316الجامعية   

الائتمان المصرفي محمد لمين دباغين جامعة سطيف -  

الائتمان المصرفي محمد لامين دباغين جامعة سطيف  -  

ر;جامعة أم الماستسهام ميلاط, النظام القانوني المؤسسات المصرفية الجزائر; مذكرة تكميلية لنيل شهادة - 

.6311-6310الواقي ,   

الائتمان المصرفي انظرالموقع الإلكتروني-  comhttps://sa.investing.com/central-

banks/bank-of-algeria 

الأوامر  -4  

26المتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية العدد 6330اوت  62المؤرخ في11–30الأمر رقم -  

القوانين -5  

المتعلق بمهن الخبير الحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 31 – 13القانون رقم -  

الأنظمة  -6  

المتضمن مركزية الميزانيات وسيرها الجريدة الرسمية  1002جويلية 0المؤرخ في 36–02النظام رقم -  
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1002اكتوبر 66الصادرة بتاريخ 21العدد  

المقالات العلمية-7  

ك التجارية الرقابة المصرفية في الجزائر ودورها في تعزيز الإفصاح بالبنو –جمال عمورة –وة بوقدوم مر-  

. 6317جوان17لجامعة البليدة العدد  -مجلة الأبحاث الإقتصادية  

6363-1 - 2إعلان صحفي عن بنك الجزائر-  

المحاضرات-8  

جامعة عبد خاص القانون المصرفي فرع القانون الالدكتور فنينخ عبد القادر محاضرات السنة الثانية ماستر -

6361-6363الحميد بن باديس مستغانم  كلية الحقوق   
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مذكرة ال ملخص  

إلى يومنا ائكا يعتبر موضوع رقابة البنك المركزي على الائتمان المصرفي )الرقابة المصرفية ( موضوعا ش

نقد هذا لما له من أهمية في النظام المصرفي لذلك نجد المشرع الجزائري وضع أنظمة وقوانين )قانون ال

لضمان  القانوني والتنظيمي لهيئات الرقابة في النظام البنكي الجزائري والقرض( بغية وضع الإطار

الرقابة  تنقسم  و إستقراروسلامة النظام المالي بصفة عامة والنظام المصرفي أو البنكي بصفة خاصة 

طنيالإقتصاد الوإلا أن هذه الرفابة بنوعيها لها إنعكا سات على بدورها لرقابة داخلية ورقابة خارجية   

  

حية :الكلمات المفتا  

الرقابة المصرفية -0  ئتمان المصرفيماهية الا -6 بنك الجزائر-1  

  إنعكسات الرقابة على الإقتصاد الوطني-2      الرقابة الخارجية - 2  الرقابة الداخلية -1

 

summary : 

The subject of the central bank’s control over bank credit (banking 

oversight) is a thorny issue to this day because of its importance in the 

banking system. Therefore, we find the Algerian legislator setting 

regulations and laws (money and loan law) in order to establish the 

legal and regulatory framework for the oversight bodies in the 

Algerian banking system to ensure the stability and integrity of the 

system The financial system in general and the banking or banking 

system in particular, and oversight, in turn, is divided into internal 

control and external control, but this kindness of both types has 

repercussions on the national economy. 

Keywords: 

 -1 Bank of Algeria l-4                                        nternal Control 

-6 What is bank credit? -5                                   external control 

-3 Banking -6          ' Repercussions of oversight on the national economy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


